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لا شـك بـأن المتتبـع للمراحـل التـي مـر بهـا
قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي
عرفــه هــذا الأخيــر، ســواء فــي إعــداده أو
مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية
بتـاريخ 07 أبريـل 2011، يتأكـد بأننـا أمـام
قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح
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متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في
العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2
ق.ح.م.م.)، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل
مـا اصـطلح عليـه مـن قبـل المشـرع المغربـي

بالمورد…

أولا: القاضي مدعو إلى إعمال قاعدة التأويل
الأكثر فائدة للمستهلك

 

لا شـك بـأن المتتبـع للمراحـل التـي مـر بهـا
قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي
عرفــه هــذا الأخيــر، ســواء فــي إعــداده أو
مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية
بتـاريخ 07 أبريـل 2011، يتأكـد بأننـا أمـام
قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح
متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في
العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2
ق.ح.م.م.)، ثم مصلحة الطرف القوي الذي يمثل
مـا اصـطلح عليـه مـن قبـل المشـرع المغربـي
بالمورد، وأخير مصلحة حماية الاقتصاد الوطني

والرفع من مردوديته.

إن تعدد هذه المصالح بالشكل السالف الذكر،
ساهم في تعثر صدور هذا القانون خاصة أمام
تــدخل عــدة مؤســسات تجاريــة بغيــة عرقلــة



المصادقة على مجموعة من المقتضيات التي رأت
أنهـا تمـس جـوهر وأسـاس وجودهـا وهـو تحقيـق

الربح.

ونحن إذ نضع هذه الدراسة بين يدي القارئ في
وقت مهم جدا وهو مرور ثلاث سنوات على صدور
قـانون تـدابير حمايـة المسـتهلك رقـم 08_31
بحلول السابع من أبريل الجاري، فإننا نتوخى
من ورائها لفت انتباه الأطراف المتدخلة في
هذا القانون من مستهلكين وجمعيات وموردين
إلى قانون لم ينل حظه من الاهتمام والدراسة
ولم يسلط عليه الضوء من قبل الإعلام بالشكل
اللازم مما فوت على المستهلك فرصة الاستفادة

من المكتسبات التي جاء بها هذا الأخير.

إن المتتبع لقانون حماية المستهلك باهتمام
منـذ صـدوره لحـدود اللحظـة وفـي العديـد مـن
جـوانبه، سـواء منهـا الـدراسات الأكاديميـة
المحتشمـة والأحكـام القضائيـة التـي عـالجته،
وكذا المتابعة التي حظي بها من قبل هيآت
المجتمــع المــدني والإعلام أو حتــى مــن قبــل
المستهلكين في حد ذاتهم،  يمكنه الوقوف عند
الواقع المتدني الذي ما زالت تعرفه الحماية
المخولة للمستهلك، وذلك من عدة جوانب لعل

وهو ما يتضح من عدة زوايا 



:
1- قضاء مدني وتجــــاري شبه مبادر إن صدور
قـانون تـدابير حمايـة المسـتهلك شكـل قفـزة
نوعية في حجم المكتسبات التي وضعها المشرع
خدمة لمصلحة الطرف الضعيف، بدءا من إسناد
الاختصـاص المحلـي فـي النزاعـات الاسـتهلاكية
لمحكمـة مـوطن أو إقامـة المسـتهلك (المـواد
111و 202 مـن ق.ح.م.م.) خروجـا عـن مقتضيـات
قـانون المسـطرة المدنيـة (الفصـل 27) التـي
تسند الاختصاص لمحكمة المدعى عليه، مرورا
بقلب عبء الإثبات وجعله على المورد استثناء
في نزاعات الشروط التعسفية والعقود عن بعد
(المواد 18 و34 ق.ح.م.م.) عكس ما ينص عليه
قانون الالتزامات والعقود من جعل عبء الإثبات
على المدعى وغيرها من المستجدات التي همت
الجـانب الإجرائـي فـي قـانون تـدابير حمايـة
المستهلك، ثم التحولات التي عرفها الجانب
الموضـوعي فـي هـذه الحمايـة بـدءا مـن النـص
صراحة على الحق في الإعلام والحق في التراجع
وتــأطير مجوعــة مــن الممارســات التجاريــة
المشروعة منها وغير المشروعة وضبط الجوانب
المتعلقة بالقروض سواء الاستهلاكية منها أو
العقارية …. وغيرها من المستجدات التي يصعب
حصرها في هذا المقام والتي سنقف عندها من

خلال دراسات لاحقة.
لكن ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص هو التجاوب



والمرونة التي تعامل به القضاء سواء منه
المدني أو التجاري مع متطلبات هذه الحماية
في العديد من النزاعات التي عرضت عليه، هذه
المرونـة بـرزت أساسـا فـي التطـبيق السـليم
لمقتضيات الاختصاص المحلي من قبل مجموعة من
محاكم المملكة (على رأسها الدار البيضاء و
الرباط مراكش فاس ومكناس..) من خلال الحكم
صراحة وتلقائيا بعدم الاختصاص المحلي كلما
كـان مـوطن المسـتهلك يخـرج عـن دائـرة نفـوذ
المحكمـة المعـروض أمامهـا النـزاع تطبيقـا
لمقتضيات قانون حماية المستهلك الذي يسند
الاختصــاص المحلــي لمحكمــة مــوطن أو إقامــة
المسـتهلك ويجعـل هـذا الاختصـاص مـن النظـام
العام (المواد 111 و151 و202). أضف إلى ذلك
أن القضاء المغربي (بمكناس والدار البيضاء
وفاس)، لم يقف عند هذا الحد وإنما ساهم في
إعمـال وتطـبيق نظريـة الإمهـال القضـائي وفـق
منظـور جديـد يراعـي متطلبـات الحمايـة التـي
تقتضيها وضعية الطرف الضعيف- المستهلك، وهو
ما يستشف من عدم تردد رئيس المحكمة في منح
مهل قضائية للمستهلك خاصة في حالة الفصل عن

العمل أو الحالة الاجتماعية غير المتوقعة.
إن مرونــة القضــاء ســواء منــه المــدني أو
التجاري تجلت كذلك في تحكم القاضي (مراكش
وأكـادير والـدار البيضـاء وفـاس..) مـن خلال
السـلطة التقديريـة التـي خولهـا لـه قـانون



حماية المستهلك في نسب الفوائد المتضمنة في
العقـود، بشكـل يجعلهـا تتوافـق مـع مقتضيـات
قـانون حمايـة المسـتهلك التـي تتسـم أغلبهـا
بطابع النظام العام بغية تجنب المغالاة في
الفوائد. التوجه نفسه سلكه القضاء مع بعض
المكتسبات الأخرى من قبيل التوقف عن الدفع

ومؤخرا الشروط التعسفية.

لكن رغم ذلك، فإن القاضي المغربي مطالب  
باستجابة أكبر للأدوار الجديدة المنوطة به
ــادي ــد الاقتص ــوانين ذات البع ــن خلال الق م
والاجتمـاعي، كمـا هـو الشـأن بالنسـبة لــ(ق.
ــلحة ــتحضار المص ــن خلال اس ــك م 08-31) وذل
المحمية في (ق. 08-)31 والتعامل بمرونة مع
بعـض القواعـد العامـة بشكـل يسـمح بإعـادة
التوازن للعلاقات التعاقدية، خاصة ما يتعلق
بضرورة توسع القاضي في منح مهلة الميسرة
كلما تطلب الأمر ذلك، ما دام يتمتع بسلطة
تقديريـة تسـمح لـه بذلـك، كمـا يتـوجب عليـه
استحضار بعد النظام العام التي يميز  أغلب
قواعـد ق. 08-31 (حـوالي 105 مـادة) أي مـا
ينــاهز 50% مــن مــواد القــانون، والتفاعــل
بإيجابية مع بعض الممارسات التعسفية التي
تشهدها أغلب العقود المبرمة بين المستهلك

والمورد.
مع ضرورة التأكيد على أن القاضي مدعو إلى



إعمال قاعدة التأويل الأكثر فائدة للمستهلك
المنصوص عليها في المادة 9 من قانون حماية
المستهلك والسلطات التقديرية المخولة له،
وكـذا تجسـيد الـدور الإيجـابي الـذي يمكـن أن
يلعبـه فـي إعـادة التـوازن علـى العلاقـات
التعاقدية بما يسمح به القانون و تقتضيه

النصوص التشريعية.

2 - مستهــــلك غــير واع بحقــــوقه لا شك
بأن الملاحظة الأولية التي يمكن الوقوف عندها
في هذا الخصوص، تتمثل أساس في استمرار غياب
ثقافة حماية المستهلك في الوسط المغربي حتى
بعد صدور قانون حماية المستهلك سنة 2011،
مـا يطـرح التسـاؤل حـول القيمـة القانونيـة
للمقتضيات التي جاء بها هذا القانون، إذا
لم يتم استثمارها عمليا على مستوى النزاعات
في سبيل توفير الحماية المتطلبة للمستهلكين

بشكل يضفي الإنصاف على هذه العلاقات ؟
إن غياب ثقافة حماية المستهلك يظهر جليا في
غياب المبادرة من قبل هذا الأخير (المستهلك)
في حالة حصول نزاع بينه وبين المورد لحماية

حقوقه.

ثانيا: غياب صفة المنفعة عن جمعيات حماية
المستهلك يقصيها من التقاضي



 

لا شـك بـأن المتتبـع للمراحـل التـي مـر بهـا
قانون حماية المستهلك والمخاض العسير الذي
عرفــه هــذا الأخيــر، ســواء فــي إعــداده أو
مناقشته، وذلك قبل صدوره بالجريدة الرسمية
بتـاريخ 07 أبريـل 2011، يتأكـد بأننـا أمـام
قانون من نوع خاص تتقاطع فيه عدة مصالح
متضاربة منها أساسا مصلحة الطرف الضعيف في
العلاقات الاستهلاكية وهو المستهلك (المادة2
ق.ح.م.م.) ، ثـم مصـلحة الطـرف القـوي الـذي
يمثل ما اصطلح عليه من قبل المشرع المغربي
بالمورد، وأخير مصلحة حماية الاقتصاد الوطني

والرفع من مردوديته.

المتتبع للقضايا المعروضة على كافة محاكم
المملكة والتي تهتم بتسوية نزاعات الاستهلاك
سـيكتشف أن 90 فـي المائـة مـن تلـك القضايـا
مرفوعة من قبل المورد، وحتى في الحالة التي
يكـون فيهـا المسـتهلك متضـررا، يتقـاعس عـن
المبادرة لحماية حقوقه، وذلك في نظرنا راجع

بالأساس إلى:

ــذا ــافي به ــيس الك ــاب الإعلام والتحس – غي
القانون، سواء من قبل الإعلام أو حتى جمعيات
حماية المستهلك التي أناط بها القانون هذا

الدور.



– قلـة النـدوات والـدراسات التـي تعـاطت مـع
المسـتجدات الحمائيـة التـي جـاء بهـا قـانون

حماية المستهلك المغربي.

-عدم تعاطي المستهلك مع هذه المستجدات، حتى
في ظل إحداث شباك المستهلك (11 شباك حاليا)
في العديد من المدن المغربية كآلية لخدمة

مصلحة المستهلك وتقديم الاستشارة له.

لكن ورغم ذلك، فإن هذا لا يمنع من التأكيد
على أن المستهلك هو الآخر يجب أن تكون له
الجرأة من أجل تفعيل حقوقه، لأنه في ظل صدور
ــتهلك ــادرة للمس ــى المب ــانون 08-31 تبق ق
للمطالبة بحقوقه والدفاع عنها، خصوصا أن من

بين أهداف هذا القانون الإصغاء للمستهلك.

3- مؤسسات تجارية (موردون) فوق القانون بعد
صـدور قـانون تـدابير حمايـة المسـتهلك توقـع
العديـد مـن المتتبعيـن حـدوث ثـورة حمائيـة
للمستهلك في ظل المستجدات القانونية التي
جـاء بهـا هـذا القـانون، غيـر أن المتابعـة
المستمرة لهذا القانون بعد صدوره ولحدود
اللحظة، أثبت أن الطرف القوي أي المورد، ما
زال يتعامل بمنطق القوة التي كان يتعامل
بها قبل صدور القانون مع المستهلك وهو ما

يستشف من خلال النقاط التالية:



 -بالاطلاع على مجموعة من العقود المبرمة بين
المستهلك والمورد، يتضح أن أغلب هذه العقود
لم يتم ملاءمتها مع المقتضيات التي جاء بها
قانون حماية المستهلك، رغم أن أغلبها من
النظام العام وتقتضي الملاءمة طبقا للمواد
ــتمرار ــن (ق.ح.م.م)، واس 198و 199 و 200 م
العمـل بـالعقود النموذجيـة والنمطيـة التـي
تضمـن معاملـة تفضيليـة للمؤسـسات التجاريـة،
وهـو مـا يسـتشف مـن عقـود التزويـد بالمـاء
والكهرباء وعقود الاشتراك في الهاتف وعقود
ــة ــاري الممنوح ــتهلاكي والعق ــرض الاس الق
للمستهلكين ومجموعة من عقود الخدمات، ولا شك
بـأن عـدم الملائمـة هـذه شملـت مجموعـة مـن
المقتضيـات، أهمهـا اسـتمرار اعتمـاد اللغـة
الفرنسية لغة أساسية في إبرام هذه العقود،
بالرغم من أن قانون حماية المستهلك ينص في
المادة  206 على وجوب اللغة العربية كلغة

أصلية.

 -إن إلقاء نظرة على هذه العقود توضح بما لا
يـدع مجـالا للشـك، أنهـا تتضمـن مجموعـة مـن
الشـروط التعسـفية التـي تتنـافى ومقتضيـات
المواد 15 إلى 20 من قانون حماية المستهلك
التي تعد من النظام العام، أضف إلى ذلك أن
المورد يتعمد في الغالب تحرير هذه العقود
بطريقة غير مقروءة (حجم الكتاية صغير جدا)



وتقنيـة لا تتيـح للمسـتهلك البسـيط قراءتهـا
والتعرف على مضمونها، كما أن هذه المؤسسات
غالبـا مـا لا تمنـح للمسـتهلك فرصـة التفكيـر
والتروي وتلزمه بالتوقيع على العقد فورا
استغلالا منها للحاجة الماسة، التي يكون فيها

المستهلك للمنتوج أو الخدمة.

  -عـدم تضميـن كافـة الشـروط فـي العقـود
المبرمـة مـع المسـتهلكين والاكتفـاء بـالشروط
العامة مع الإحالة على شروط أخرى لم يسبق

للمستهلك أن تفاوض حولها.
كـل هـذه النقـاط تـدفعنا لطـرح التسـاؤل حـول
القيمـــة القانونيـــة لهـــذه المكتســـبات
التشريعية، إذا كانت ستظل حبيسة الرفوف دون
أية متابعة من قبل الجهات المعنية والوصية

على كل قطاع على حدة؟

لذلك، تبقى الحاجة ملحة إلى متابعة تطبيق
هذه النصوص والضرب بقوة على أيدي المستخفين
بالنصوص القانونية الجاري بها العمل، إعمالا
لمبدأ سمو النصوص القانونية والمساواة أمام

القانون كمبدأين دستوريين وعالميين.

 

4- جمعيات حماية المستهلك مع وقف التنفيذ



إبـان صـدور قـانون حمايـة المسـتهلك، كـان
الجميع يتوق إلى دور فعال لجمعيات حماية
المستهلك إن على مستوى التثقيف والتحسيس أو
علـى مسـتوى الـدفاع عـن المصـلحة الجماعيـة
للمســتهلكين، غيــر أن نشــر هــذا القــانون
بالجريـدة الرسـمية، تـبين معـه أن عمـل هـذه
الجمعيات بشكل فعال ومتطور بقي معلقا إلى
أجل غير مسمى، نظرا لاعتبارات متعددة نذكر

من بينها:

 -ربط عمل هذه الجمعيات بضرورة صدور مجموعة
مـن النصـوص التنظيميـة سـواء تلـك المتعلقـة
بالنظـام الأساسـي النمـوذجي أو صـفة المنفعـة
العامـة، والتـي عرفـت تعثـرا كـبيرا إلـى أن
صـدرت مـؤخرا، ممـا سـاهم فـي تضخـم المنظومـة
القانونية المتعلقة بحماية المستهلك وعرقلة

عمل هذه الجمعيات.

 -تقييـد عمـل هـذه الجمعيـات بالعديـد مـن
ــن ــدفاع ع ــرية ال ــل حص ــن قبي ــروط م الش
المسـتهلكين، وضـرورة الخضـوع لنظـام أساسـي
نموذجي حدده المشرع المغربي مؤخرا بمرسوم،
والحصـول علـى صـفة المنعـة العامـة، وأخيـرا
ضرورة الانضمام للجامعية الوطنية مما يشكل
فرضا للوصاية على عمل هذه الجمعيات وتقييدا



لعملها ومساسا باستقلاليتها.
-  عـدم تـوفر أي جمعيـة لحمايـة المسـتهلك
بـالمغرب علـى صـفة المنعـة العامـة فـي ضـوء
قانون حماية المستهلك، مما يجعل إمكانيتها
فـي رفـع دعـاوى قضائيـة منعدمـة، سـواء منهـا
دعـوى إبطـال الشـروط التعسـفية أو الـدعوى
المدنية المستقلة أو دعوى التمثيل المشترك
أو حتى التدخل في الدعوى الفردية المرفوعة

من المستهلكين.

 -وأخيرا غياب الدعم المالي الكافي لهذه
الجمعيات من قبل الجهات المعنية والأدهى من
ذلك، عدم تمتيعها بالمساعدة القضائية من
قبل المشرع المغربي مما يشكل عرقلة لحقها

في اللجوء للقضاء.

كلهــا معيقــات تحــد مــن فعاليــة دور هــذه
الجمعيات، لذلك يبقى الأمل مع صدور النصوص
التنظيميـة، معلقـا علـى إطلاع هـذه الجمعيـات
بالأدوار المنوطة بها في سبيل تحقيق حماية

فعالة للمستهلكين.

ــــــانونية ــــــات قـــــ معيقـــــ  -5
بالجملـــــــة إن القراءة العادلة لمقتضات
قانون حماية المستهلك تقتضي أولا، التسليم



بأن هذا الأخير جمع بين طياته مجموعة من
المكتسبات القانونية الحمائية للمستهلكين،
التي لا يمكن التغاضي عنها وينبغي الوقوف
عنـدها بنـوع مـن الاسـتحسان والإشـادة غيـر أن
الدراسة التي نحن بصددها تقتضي منا أساسا
الوقـوف عنـد حصـيلة هـذا القـانون بعـد ثلاث
سنوات من الصدور والمعيقات القانونية التي
ساهمت في عدم تحقيقه للنتائج المرجوة منه.

   هـذه المعيقـات تعـددت و تنـوعت بـدءا مـن
اعتماد المشرع المغربي بشكل مبالغ لمنطق
الإحالـة فـي قـانون حمايـة المسـتهلك، هـذه
الإحالة أخذت عدة صور إما الإحالة على الشكل
التنظيمــي (المــواد 3، 4، 12، 47………) (مــا
يناهز 22 إحالة)، أو الإحالة على مواد في
القـانون نفسـه المـواد 13، 14، 29……….، أو
الإحالة على قوانين أخرى : إما صراحة (ق.ل.ع
المواد 13 و 15 و 16  ق 53-05 المادة 26) و
(ق03-77 المتعلـق بالاتصـال السـمعي البصـري
المادة 21 ظهير 1958)، أو ضمنيا: (ق.م.م) و

(ق.إ.م.ت) و (ق.ل.ع.(
أضف إلى ذلك عدم وضوح الصياغة القانونية في
العديـد متـن المقتضيـات مـن قبيـل الاختصـاص
النوعي في العقود المختلطة (الفقرة الأولى
والخامسـة مـن المـادة 5 (ق.إ.م.ت)، و حضـور
الترجمة المعيبة في بعض الحالات ( المورد



نموذجــا……….)، وكــذا غيــاب نضــام قــانوني
للمساعدة القانونية للمستهلكين، وغيرها من
المعيقات التي تشكل مساسا بالأمن القانوني
للمسـتهلك وبالتـالي إمكانيـة تحقيـق تسويـة

منصفة للنزاعات الاستهلاكية.

 

بقلم ذ المهدي العزوزي
محـامي متمـرن بهيـأة فـاس بـاحث فـي دكتـوراه

منازعات الأعمال
 


